
 

 لحمد لله وحدها                                                         الجمهورية التونسية 

 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب

 ــدد القرار 72973ــع

 2019-01-22تاريخه: 

 تي:صدرت محكمة التعقيب القرار الآأ

ونية من القان معاليمصحبة ما يفيد خلاص ل المقدمطلاع على مطلب التعقيب بعد الإ

 المحامية ب في حق المتهم )ل.ع( " أ ع " رف الأستاذة ط

 الحق العامضد: 

 ب الاستئنافـدد الصادر عن محكمة 10996عـ يالقرار الاستئنافطعنا في   

 بتدائيالام شكلا وفي الأصل بإقرار الحك الاستئنافوالقاضي نصّه بـ"نهائيا حضوريا بقبول 

 .يناردلك بالنزول بمقدار الخطية المحكوم بها إلى ألفين وخمسمائة مع تعديل نصّه وذ

   القضية. جراءاتإكافة عد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في وب

 سة.والاستماع لشرحها بالجل العام ممثل الإدعاءوبعد الاطلاع على ملحوظات 

 . بما يليوبعد المفاوضة القانونية صرّح 

 من حيث الشكل: 

جميع شروطه الشكلية المنصوص عليها بالفصل وحيث استوفى مطلب التعقيب 

 من هاته الناحية. بولهق واتجهوما بعده من م ا ج ج  261

 : الأصلمن حيث 



 

لنيابة أنّ ا  عليها انبنىبتها القرار المنتقد والوقائع التي تفيد وقائع القضية كما أثحيث 

اته لمقاض حالت المعقب على المجلس الجناحي بأب  الابتدائيةحكمة العمومية بالم

ابات من مجلة الغ 56الفصل من أجل جريمة تكسير قطعة أرض خاضعة لنظام الغابات طبق 

أن  ر ضدهّ من طرف دائرة الغابات ب بعدالمحرّ  205/2015بناء على المحضر عدد

ت جراءات أصدريع الإجم استيفاءغابات وبعد عمد إلى حرث قطعة أرض تابعة لنظام ال

حكمها عـ الابتدائيةالمحكمة  خطيته والقاضي بت 2017-09-14ـدد المؤرخ في 7075ب

ه ع فتعقبالطالالمحكوم عليه فتقرر مع التعديل مثلما هو مضمّن ب فاستأنفهبخمسة آلاف دينار 

 ونعى عليه ما يلي:

كز ن مرعواكون أ ر المنتقد تضمن ما يفيد إلىقولا أنّ القرا :الوقائع تحريف -1

 ال أنّ قار موضوع التداعي وحرثه والحالغابات عاينوا المعقب وهو بصدد تكسير الع

ناء ليس بالغابات وبحاث انطلقت بناء على بلاغ من حارس ذلك مخالف للحقيقة لأنّ الأ

 عوان.على معاينة الأ

من مجلة الغابات غير  56ركان جريمة الفصل قولا أنّ أ: القانون خرق -2

 نيلعيرة الأركان وذلك لانتفاء فعل التكسير والحرق حسبما ينهض من البحث امتوف

ير وكذلك من خلال تقر الاستحقاقيثناء البحث بواسطة القاضي المقرر أ المجرى

 رملية نن كثباة للعقار وباعتبار أنه يتكون مالصبغة الغابيّ  انتفاءفضلا على  الاختبار

 .من مجلة الغابات 4من الفصل  7الفقرة ولى من تجعله يندرج ضمن المطّة الأ

بت من م ا ج ج : قولا أنّ الملف تضمن عدة مؤيدات تث 154 الفصل مخالفة -3

ضت محكمة القرار المنتقد تجاهلتها وق عكس ما جاء بمحضر البحث ومع ذلك فإنّ 

 بالإدانة.

نّ الخطية المحكوم الذي ينصّ على أ الغابات مجلة من 56 الفصل تطبيق سوء -4

دينار على كل هكتار واقع حرثه أو تكسيره على أن لا تكون  500و 100بها تكون بين 

أنّ المساحة  وباعتبارأقل من المبلغ الأدنى إذا كانت مساحة العقار دون الهكتار الواحد 



 

متر مربع أي ربع هكتار فإنّ الخطية المحكوم بها  2500المزعوم تكسيرها في حدود 

   في غير طريقها وطلب النقض والإحالة. تكون

 المحكمة

  ول والثاني والثالث لتداخلها وإتحاد وجه القول فيها:عن المطاعن الأ (1

 تمدتهاع فيمانّ جملة المطاعن المذكورة ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع حيث أ

 حكمةلممن قرائن وأدلة لتبرير قضاءها وهو من قبيل الجدل الموضوعي ضرورة انهّ ليس 

 مدا ممامست سليما محاكم الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا اجتهادالتعقيب من رقابة على 

 وراق الملف.له أصل ثابت بأ

لجريمة لادي لك الفعل المذة للعقار وكنّ الصبغة الغابيّ الملف أ وراقوحيث تبين من أ

نتج يست بالملف حسبما لك ركن الإسناد متوفرة جميعهمذحرث العقار وك ةالمتمثل في عملي

لة ى أحكام مجدارة الغابات الذي هو حجة رسمية على معنمن المحضر المحرر من طرف إ

ن لمطاعامر الذي يتجه معه ردّ لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور الأجراءات الجزائية الإ

 المذكورة لعدم جديتها.

 عن المطعن الرابع: (2

ن ما وقع تنقيحه بمقتضى القانوكيفمن مجلة الغابات  56اقتضى الفصل حيث  

و نفسه أبيعاقب كل من قام بالتكسير أنهّ  2005جانفي  26المؤرخ في  2005ـدد لسنة 13عـ

ار دينار عن كل هكت 1000و 100بواسطة الغير وبدون رخصة سابقة بخطية تتراوح بين 

ادة زي كنقصى مبلغ الخطية ويميرها وفي حالة العود يطبق دائما أم تكسمن الأرض التي ت

 دة ثمانية أيام.معلى ذلك الحكم بالسجن ل

نّ العقار موضوع التداعي الجزائي سند الدعوى أ وحيث تبين من محضر البحث

مر الذي يجعل مبلغ الخطية متر مربع الأ 2500معقب لم يتجاوز الواقع حرثه من طرف ال

 قاعدة العود. ستعمالاالمحكوم به يتجاوز الحدّ الأقصى الذي ضبطه القانون حتى في صورة 



 

 الحال هو ما قرره النصّ وحيث أنهّ لا جدال في كون المرجع في مثل قضايا 

 حسن وليس ما قدمته جهة الإدارة من طلبات ضرورة أنّ القاضي مطالب بضمان القانوني

 مر بالإدارة نفسها.حتى متى تعلق الأ تطبيق القانون

ي نتقد فبالتالي نقض القرار الم هواتجوحيث كان بذلك المطعن المذكور في طريقه 

 هذا الخصوص.   

 الأسباب: ذهولهلذا 

يه وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فالمحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا  قررت

 .للنظر فيها بهيئة أخرى بوإحالة القضية على محكمة الاستئناف 

ية الجزائ رةعن الدائ 2019جانفي  22بتاريخ وصدر هذا القرار بحجرة الشورى 

 السيدين هامستشاريوعضوية   السيد هاسيرئالمتألفة من الثامنة والعشرون 

اتب وبمساعدة كةبمحضر المدعي العام السيد  و

  .  الجلسة السيد


